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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
:تطبيق القاعدة فيمن أقدم على الضرر-2•
حاب في هناك في بادئ الأمر نحو تهافت بين موقفين للأص•

الوا بعدم تطبيق القاعدة، فانهم في باب خيار الغبن و نحوه ق
ر لأنه الخيار فيما إذا كان المغبون عالما بالغبن من أول الأم

قيدم أقدم بنفسه على الضرر، بينما ذهبوا فيي مسيةلم مين أ
على الجنابم متعمدا و هيو مير لا ي  يتممن مين الغسي  

إليى بسقوط وجوب الغس  عليه لمونه ضيرر ا و اينتقيال
.التيمم مع انه أ ضا قد أقدم على الضرر

496؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
قر رات على ما في ت( قده)و قد تصدى المحقق النائيني •

و مين بحثه لح  هذا الإشمال، و عبائر التقر ير ي تخلي
وغ تشو ش و فيها محتملات عد دة، و فيميا  ليي نصي

:مطلب هذا المحقق بتقر بات ثلاثم

496؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج



4

ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
رر ان ي ضرر انما  نفي الحمم المتولد منه الضي-الأول•

رح باعتباره مسببا تولييد ا ليه عليى ميا تقيدم فيي شي
ف الحد ث، و هذا انما  مون فيما إذا كانت إرادة المملي

ه بعيد مقهورة للحمم الشرعي كما في الأمر بالغس  فاني
، و فعليم الجنابم تمون إرادة المملف مقهيورة للوجيوب

 قهير أمّا من  قدم على الغبن فالحمم بصحم المعاملم ي
ضيرر إرادة المملف على الإقدام على الغبن كي  مون ال

.منتسبا إليه ي إلى إرادة المملف
496؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
ظ انه خلط بين الجع  و المجعول، فانيه إذا ليو : فيهو •

ان جع  الحمم بوجوب الطهور و صحم المعامليم الثابتي
قب  تحقيق موضوعهما خارجا فيلا إرادة مقهيورة لهيذا 

ا بعيد الحمم في المورد ن، و إن لو ظ فعليم الحمم بهم
اب تحقق الموضوع فمما ان إرادة المملف مقهورة لإ ج

م الطهور على المجنب كذلك هي مقهورة لصحم المعاملي
.و لزوم الوفاء بها على المتعاقد

496؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
ي ثابيت ان الضرر في باب الجنابم ضرر تميو ن-الثاني•

رر  تى إذا كانت جنابته عمد م، فان ذلك ي  رفيع ضي
الماء عنه و هذا بخلاف باب الغبن فان اقداميه مين أول 
الأمر على المعاملم مع العليم بيالغبن فيهيا معنياه عيدم

يميون اشتراط التساوي في القيمم فلا موضيوع للحيق ل
.انتفاؤه ضرر ا

496؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
ن ما تقدم من إمميان تطبييق ي ضيرر فيي الغيب: فيهو •

ر فيي بلحاظ الضرر المالي، و هو ثابت تمو نيا كالضير
.باب الجنابم

496؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
علييه ان المعاملم الغبنيم بنفسيها الضيرر و قيد أقيدم-الثالث•

لإقيدام، المشتري مثلا فلا تشمله القاعدة لأنها مشروطم بعدم ا
لضيرر و اما الجنابم التي أقدم عليها فليست هي الضرر و انما ا

ى في إ جاب الغس  عليه و هو لم  قدم عليه و انما أقيدم علي
  موضوعه، نعم لو كان  مم هذا الموضوع بالخصوص الغسي
ي فقد أقدم على الضرر لأن المقدم على موضوع  ميم ضيرر
ابم مقدم عليه فصدق الإقدام موقوف على كون  مم هذه الجن

وجوب الغس  و عدم جر ان ي ضرر الموقوف عليى الإقيدام 
فةصبح صدق الإقدام دور ا فلا اقدام، 

497: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
اذه عين أتيت( قيده)هذا التقر ب نقله المحقق العراقي و •

( قيده)صا ب المفا م فلعله مقصيود المحقيق النيائيني
:أ ضا و لتحقيق البحث  قع الملام في مقامين

497: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
: نقولفي صدق الإقدام في مسةلم الغبن ف-المقام الأول•

قد  توهم عدم صدقه من باب ان الممليف أقيدم عليى 
لى ما الإنشاء و هو ليس بضرري، و انما الضرر  ترتب ع
  أقدم عليه و هو الصحم و النفوذ كما في باب الغس

497: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
ن هو ان المدلول الجدي الّذي  قدم عليه المتعاملا: فيهو •

ليس إ جاد النتيجم القانونيم و  صول المبادلم خارجا و
ج، فإذا الإنشاء إلّا اتتطراقا إلى تحصي  ذلك في الخار

.ذلكالضرر بعلىكانت المبادلم ضرر م صدق الإقدام

497: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
و قد  منع عن ذلك بان الإقيدام  ميون عليى  يدو  •

ي المعاملم و صحتها و هو ليس ضرر ا و انما الضيرر في
رعي بقاء الصحم بعد الفسخ أي لزومها الّذي هو  مم ش
  مترتب على المعاملم فيمون  اله  ال وجوب الغس

497: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
ق هذا البيان أ ضا غير تام بنياء عليى مسيلك المحقيو •

معاملم و المختار من ان اللزوم منشة في ال( قده)النائيني 
ما عليه، بايلتزام فيمون هو مقصود المتعاملين الّذي أقد

لضيرر و عليه فلا  نبغي الشك في صدق الإقدام عليى ا
.الغبنفي مسةلم الغبن بنفس اقدامه على المعاملم عالما ب

497: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
سيةلم في صدق الإقدام على الضرر في م-الثانيالمقام •

:و البحث عن ذلك  قع في جهات. الجنابم العمد م
قيق الجهم الأولى في علاج شبهم الدور التي آثارها المح•

فيي صيدق الإقيدام عليى الضيرر، و ( قده)الخراتانيّ 
:لتوضيح ذلك نتملم ضمن نقاط

497: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
498: ، ص5في علم الأصول، جبحو  •
ى انه لو صحّ ما أفاده من ان الإقدام علي-النقطم الأولى•

ع الضرر دوري لتوقفه على عدم جر يان ي ضيرر الميان
عن وجوب الغس  و عدم جر انه متوقف عليى الإقيدام 
لصح لنا ان نقول ذلك في طيرف عيدم الإقيدام أ ضيا 

غسي  لتوقفه على جر ان ي ضرر  تى  نفي وجيوب ال
دم فلا  مون اقدام عليه و جر انه متوقف على صدق عي

.الإقدام و هذا دور
ما ذكرناه ميرارا مين خطية أصي  هيذه -النقطم الثانيم•

المنهجم في علاج الدور و دفع محيذوره، فيان المحيال 

497: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
النظّر عن ي ضرر  صدق مال الإقدام الثابت بقطع النظّر عن ي ضرر، و بناء عليه  جب الغس  على المجنب متعمدا لأنه مع قطع تان  راد به عدم الإقدام بقطع النظّر عن ي ضرر ي مطلق عدم الإقدام و لو من نا يم جر ان ي ضرر فيمون موضوع وجوب الغس  على هذا اي-الأول•

.-بقطع النظّر عمّا توف نذكره-الإقدام على الضرر
.من ان  مون موضوعا له مان  راد عدم الإقدام بالفع  أي و لو كان من نا يم ي ضرر، و هذا هو المحال يتتلزامه الدور فان عدم الإقدام المتفرع على ي ضرر ي-الثاني•
ضيمبوت ي ضرر و تاليها عدم الإقدام تحقق موضوع ي ضرر و هذا ي  لزم منه الدور لأن صدق القا ثان  راد عدم الإقدام و لو الناشئ من ي ضرر و لمن ي بنحو الفعليم ب  بنحو القضيم التعليقيم الشرطيم فملما صدقت قضيم شرطيم مقدّمه-الثالث•
499: ، ص5بحو  في علم الأصول، ج•
شرطيم أي صدق قولنا لو خلق لنصر الإتلام فهذا الفعليم كان دورا و محاي و لمن إذا كان خلقه متوقفا على نصرته للإتلام بنحو القضيم الضيمالشرطيم ي  توقف على صدق طرفيها فلو فرض ان اللَّه تبحانه و تعالى علّق خلق الشيخ المفيد على نصرة الشيخ المفيد للإتلام بنحو الق•

.ليس دورا
ال الأول لأن خوذ بناء على اي تمال الأول فيمون الإقدام المةخوذ في موضوع وجوب الغس  بناء على هذا اي تمال أخص منه على اي تملمةو هذا اي تمال كاي تمال الثاني في النتيجم إلاّ انه من دون محذور الدور، و عدم الإقدام بناء على هذا  مون أعم و أوتع من العدم ا•

. تمال تجري القاعدة لأنه  صدق عدم الإقدام في طول جر انها بنحو القضيم الشرطيم فلا  جب الغس اينقيلا الأعم أخص و نقيلا الأخص أعم، و قد عرفت انه على اي تمال الأول  جب الغس  لصدق الإقدام بقطع النظّر عن ي ضرر بينما على هذا 
.هذا معناه ان وجوب الغس  موضوعه صدق الإقدام على الضرر و لو في طول وجوب الغس  و هذا دور-ي  قال•
حميم الّيذي  نفييه فيميون لقاعدة عدم الإقدام و لو الناشئ من جر انها فلا محالم تمون القاعدة مفنيم لإقدام  نشة من الع ااما على اي تمال الثالث فالمفروض ان ك  ضرر  نشة من ثبوت الحمم الإلزامي و لو أقدم عليه المملف  رفعه ي ضرر لأن المفروض ان موضو-فانه  قال•

.موضوع الأ مام الإلزاميم الإقدام على الضرر الناشئ من غير نفس تلك الأ مام فلا دور
.و هذا دور-أي بقطع النظّر عن ي ضرر-لإقدام على الضرر الناشئ و لو من وجوب الغس   او اما على اي تمال الأول أي ان  مون موضوع ي ضرر صدق عدم الإقدام بقطع النظّر عن ي ضرر، فقد  قال انه توف  مون موضوع وجوب الغس•
ن ي ضيرر و لمين موضيوع ادقم  تى مع عدم صدق طرفيها فلا دور و ي محذور في ان  مون موضوع ي ضرر عدم الإقدام بقطع النظّر عالصإلاّ ان الصحيح عندئذ ان  قال بما ذكرناه في اي تمال الثالث بلحاظ الإقدام، فالموضوع صدق الإقدام على الضرر بنحو القضيم الشرطيم •

الثالث،ال وجوب الغس  الإقدام لو وجب الغس  بنحو القضيم الشرطيم أي  مون الموضوع في دلي  ي ضرر اي تمال الأول و في دلي  وجوب الغس  اي تم
500: ، ص5بحو  في علم الأصول، ج•
يير و هيو  قتضيي تيعته و درك أخذ اي تمال الثالث في دلي  وجوب الغس   مم العق  بتقيد العام بنقيلا موضوع الخاصّ ي غا مفان مدرك أخذ هذا اي تمال في دلي  ي ضرر ايتتظهار العرفي بحسب قر نم ايمتنان و مناتبات الحمم و الموضوع على ما توف  ظهر، بينم•

.شموله  تى لما إذا صدقت القضيم الشرطيم المذكورة فتةم  جيدا
كثير مين اي تميال ي ضرر و انما مدركه ظهور تياق الحد ث في ايمتنان على الأمم و هذا ي  قتضي إطلاقها لأد ثان المستظهر من  د ث ي ضرر أخذ عدم الإقدام على الضرر في موضوعه بنحو اي تمال الأول ي الثالث، لأن هذا القيد لم  ؤخذ لفظا في  -النقطم الخامسم•

.ة تمون مورد ايمتنان لنفسها مع انها ناظرة إلى مورد  مون ايمتنان فيه ثابتا بقطع النظّر عنهااعدالأول أي عدم الإقدام بقطع النظّر عن ي ضرر و ي تنفي الضرر في مورد  صدق عدم الإقدام في طول جر ان ي ضرر، لأن هذا معناه ان الق
.جوب الغس  الضرري كما في مسةلم الغبني وو همذا  ثبت إلى هنا ان الإقدام على الضرر ثابت في باب الإجناب العمدي من دون لزوم الدور، فلا بد من القول بعدم جر ان القاعدة لنف•
ان ي ضرر ه   مون مقيدا بعدم أي اقدام على الضرر أو  ختص بعدم اقدام خاص؟-الجهم الثانيم•
ف غرض الممليف فيلا الموضوع الّذي  قتضي في مورد وجود غرض عقلائي للمملف في الإقدام على الضرر عدم انتفاء الحمم لأنه خلاو ي إشمال ان عنوان عدم الإقدام لم  رد في لسان القاعدة ليستظهر الإطلاق، و انما مةخذ ذلك كما أشرنا تياق ايمتنان و مناتبات الحمم•

قلائي بحمم ضرري فةقدم عليه عرض نعم لو كان ذلك الغرض تفهيا فلا بةس بإطلاق القاعدة لثبوت ايمتنان في رفع الحمم عندئذ و هذا واضح، انما الحد ث في انه إذا تعلق غ-و لو فرض ان مصلحته الواقعيم على خلاف غرضه- مون نفيه منّم عليه و لو بحسب النظّر العرفي
.المملف فه   مون نفيه على خلاف ايمتنان مطلقا أم هناك تفصي ؟

ن مستلزما للضرر أو علّم له، فالأولّ هو الحاص  في الإقدام على المعاملم الغبنيم فان غرض موهو التفصي  بين ما إذا كان ذلك الغرض هو نفس الأمر الضرري أو معلوي له بحيث  نتفي بنفي الحمم الضرري، و ما إذا كان الغرض في امر : الصحيح•
501: ، ص5بحو  في علم الأصول، ج•
نا عن الإقدام كما في المعاملم أوهنا ي إشمال في عدم المنّم في رفع الحمم بصحم المعاملم و لزومها إذا كان جر ان القاعدة مانعا تمو ك والمشتري المغبون في نفس المعاملم و تملك المبيع تملما مطلقا يزما رغم الغبن فيه فهو  قدم على الحمم الضرري ابتداء لأن غرضه في ذل•

مواضع الوضوء رغم ضرره عليه إطلاق الحد ث لنفي الحمم لمونه على وفق ايمتنان على ك   ال كمن تعلق غرضه باتتعمال الماء فيمن مانعا عن ذلك تشر عا فيمون جر انها على خلاف ايمتنان، نعم إذا كان نفي الحمم  شم  مانعا عن غرضه ي تمو نا و ي تشر عا فلا مانع 
ولى فلا  عتنى بمثله و لهذا تمون هو امتثال للمولى فانه و إن كان بنفي وجوبه  نتفي هذا الغرض إلّا ان هذا كةنّه نحو تحمم على المما فانه  ممنه ذلك  تى إذا لم  من الوضوء واجبا ب  هنا  رتفع وجوب الوضوء الضرري و لو توقف غرضه على اتتعمال الماء في مواضع الوضوء ب

.القاعدة جار م في ذلك أ ضا
س  فيتوص  إلى مقصوده انه  ر د الإجناب الّذي هو علّم قهر م لوجوب الغس  و من أمنياته ان ي  مون هذا الإجناب علّم لوجوب الغس فو أما الثاني فهو المحقق في باب الإجناب عمدا، فان غرض المملف ليس في الإقدام على الغس  و ي فيما  توقف على الغس  ب  الأمر بالعم•

.فلا مانع من إطلاق الحد ث لنفي مث  هذا الحمم الضرريان،من دون التبعم المتفرعم عليه، و في هذا النوع من الإقدام على الضرر ي  مون نفي الحمم الضرري على خلاف ايمتنان ب  على طبق ايمتن

496؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2
.لمولويتهافت آخر بين مسةلم الإقدام على الغبن و الإقدام على الوضوء الضرري و لو كان الغرض في امتثال الأمر افاعو بهذا  ندفع التهافت بين موقف الفقهاء في مسةلم الإقدام على المعاملم الغبنيم و الإقدام على الجنابم مع ضرر م الغس ، كما ظهر اند•
.الوضوء لو كانوب الإجابم على هذا التهافت بان إرادة المملف في مسةلم الإقدام على الغبن ليست مقهورة للحمم ب  فوقه بينما في الوضوء تمون مقهورة لوج( قده)و قد  اول المحقق النائيني •
.و هذا الجواب غير تام إذ ي معنى يفتراض ان الإرادة مقهورة مع افتراض ان المملف بنفسه راغب لذلك•
انه ظهر مماّ تقدم في وجه التفرقم في تطبيق القاعدة على مسةلم-الجهم الثالثم•
502: ، ص5بحو  في علم الأصول، ج•
ص أداة من أ د و جعلها فيي بنائيه أو تائر الفروع المشابهم كالفرع المعروف الّذي وقع فيه البحث بينهم و هو ما إذا اتتعار أو اتتةجر شخفيالجنابم عمدا دون مسةلم الإقدام على الغبن الضابط العام في تطبيق القاعدة في موارد الإقدام على الضرر فيستفاد منه وجه عدم التطبيق•

.اتتةجر أرضه فزرعها ثم طالب صا بها ردها المستلزم لخراب بنائه أو زرعه فانهم لم  حمموا بجر ان القاعدة لمنع اتتردادها
د بعد مدة معينم صر حا أو ضمنا ون غصبا أو ما بحممه كما إذا كان قد اشترط الر مان مح  البحث ما إذا لم  من هناك  ق للمستةجر أو المستعير بإبقائها يشتراط ذلك مثلا صر حا أو ضمنا ضمن العقد كما انه  شترط ان ي: و لتوضيح  ال هذا الفرع و تحقيق الحال فيه نقول•

أو قطيع -و بيالأجرو لي-صدفم و لعارض تةخر ذلك فانقضت المدة دون بلوغ الزرع فدار الأمر بين إبقاء الأرض تحت  د المستةجرمن فانه ي إشمال في وجوب الرد عندئذ إجماعا، و انما البحث فيما إذا اتتةجر الأرض للزرع مثلا مدة معينم تمفي عادة لزرعها و  صاده و ل
:الزرع، و قد ذكروا لعدم جر ان القاعدة بصالح المستةجر وجوها ثلاثم

.الذّي لم  قب  الإقدام على الضرر في مسةلم الإجناب متعمدا و لمنه قبله هنا، و قد ذكر في وجه التفرقم ما ي  رجع إلى محص ( قده)ان المستةجر قد أقدم بنفسه على هذا الضرر، و المحقق النائيني -الأول•
:ان الإقدام ي  منع في المقام عن جر ان القاعدة و ذلك: و الصحيح•
.لعدم تحقق الإقدام إذا كان المملف معتقدا كفا م المدة المستةجرة لزرعه كما هو واضح-أوي•
.نعم لو غصب الأرض لم تجر القاعدة رغم ان اقدامه على العلم ي المعلول لمونه إقداما محرما تنصرف عنه القاعدة المشرعم من قب  الشارع. ان هذا من الإقدام على علّم الضرر ي معلوله أو نفسه فهو كالإقدام على الجنابم غير ضائر بجر ان القاعدة-و ثانيا•
.دعوى تعارض الضرر ن فانه لورد العين المستةجرة تضرر المستةجر و لو لم  رد تضرر المالك فلا تجري القاعدة-الثاني•
.-أي القيمم-انه تارة  لا ظ الضرر العيني، و أخرى الضرر المالي: و التحقيق•
اما بلحاظ الضرر العيني فالنقص الوارد على عين المملوك إن كان مع  فظ•
503: ، ص5بحو  في علم الأصول، ج•
.هدرا لحرمم ماله فيمون إضرارا جائزا لمونه كافراو مقتضى تلطنم المالك عد هذا نقصا و ضررا كما في المافر الحربي الّذي ي قصور في تلطنته على أمواله و انما  جوز أخذها منه تحقيرا له•
ه الأمر كيذلك فيان السيلطنتين ه لحقه ليس ضررا على المالك إذا لم تمن تلطنته أكثر من هذا المقدار من أول الأمر، و في ما نحن فيةخذو اما إذا كان النقص الوارد على العين من باب القصور في أص  مقتضي السلطنم كما في شراء العبد المشغول ذمته بحق للمجني عليه مثلا ف•

.ين هنا اعتبار ا ي ان أ دهما  قيقي و الآخر اعتبارينقصالمتضادتين على عين وا دة ي  ممن جعلهما معا و الجمع بينهما فلا بد من انتفاء إ داهما فلا معنى لتعارض الضرر ن بعد ان كان كلا ال
.في بناء ضخميلمو الظاهر ان الأص  الأولي عند العقلاء جع  السلطنم لمالك الأرض إلاّ إذا فرض ضآلم ملمه في قبال خطورة ملك المستةجر كما في خشبم ضئ•
قاء مع  قال بالتخيير بين الرد و الإبو أخذ أجرة مثله و بين اتترداده مع غرامم قيمم الزرع التالف، و في المورد الّذي  عطى  ق ذلك للمستةجرةجرو اما الضرر في الماليم في المقام فانه في المورد الّذي  جع  العقلاء السلطنم للمالك  قال بةنه مخير بين إبقاء العين تحت  د المست•

.إعطاء الأجرة فلا تعارض بين ضرر ن في الماليم، و هذا هو الفتوى المعروفم عند الأصحاب
.الغرامم تدارك للضرر فلا  نافي صدق الضرر ن و ي  ممن اتتفادته من ي ضرر-ي  قال•
.الغرامم بلحاظ الضرر العيني  مون تداركا، و اماّ بلحاظ الضرر في الماليم فهو رفع للضرر ي تدارك له-فانه  قال•
  جري في  ق الآخر أ ضا وان الشرط امتنانيم القاعدة في  ق من  جري في  قه ي في  ق جميع المملفين فانه ي موجب لذلك، نعم ي بد ان ي: ما ذكره المحقق العراقي من ان ي ضرر باعتباره للإرفاق و ايمتنان فجر انه لمنع رد العين إلى مالمه خلاف ايمتنان و فيه-الثالث•

.إلاّ لزم تعارض الضرر ن
بعد ان منع عن جر ان القاعدة هنا من باب كونها( قده)ثم ان المحقق العراقي •
504: ، ص5بحو  في علم الأصول، ج•
ه على  يق اليزارع فيي زرعيه من المالك و المستةجر بالنسبم لما  متلمه فيقع التعارض بين السلطنتين و لمن  قدم  ق المالك في أرضك  قاعدة امتنانيم قال بةنه ي بد من الرجوع إلى القواعد الأوليم، و هي هنا تلطنم المالك على ماله، و  يث ان هذه القاعدة تجري بلحاظ •

.طنم المالك في أرضه بإخراج الزرع منه فانه مسبب عن إخراج الزرع ي تبب لهتلباعتبار ان هذا القاعدة أ ضا امتنانيم مشروطم بعدم اتتلزامه للتصرف في مال الغير و تلطنم الزارع تستلزم التصرف في أرض الغير بخلاف
.بالغير ي مسببا فحاول إثبات مدعاه في المقام بةمور ثلاثم تستفاد من مجموع كلامهار و كةنه التفت بعد ذلك إلى ان هذا المقدار ي  مفي للتفرقم، إذ لم  رد في لسان دلي  اشتراط ان ي  مون التسلط على المال تببا للإضر•
.ان تخليص المالك لأرضه  مون في طول إشغال الزارع و متةخرا عنه رتبم تةخر الدفاع عن الهجوم-الأمر الأول•
.تةخرا عن تسلط الزارع على ايشغال يتحاد النقيضين في الرتبمص مإذا كان التخليص في طول ايشغال فتسلط المالك على التخليص  مون في طول تسلط الزارع على ايشغال، فيمون عدم تسلط المالك على التخلي-الأمر الثاني•
-نم للزارع مزا مم مع تلطنم المالكان تلطنم المالك على أرضه مقيدة بالقيد الثاني أي بعدم تلط: م على ماله و عندئذ  قاللطنان قاعدة السلطنم باعتبارها إرفاقيم فلا بد من ان تتقيد بعدم لزوم التصرف في مال الغير اما مطلقا أو في خصوص مال الغير الّذي له ت-الأمر الثالث•

م عن تلطنم الزارع و تقيد طنم صا ب الأرض و عدمها متةخر رتبتلإذ ي مانع منه في المقام، و اما تلطنم الزارع على زرعه فليست مقيدة بعدم تلطنم لصا ب الأرض مزا مم مع تلك السلطنم لما عرفت من ان-لأن هذا القيد أضيق من الأول فيتعين كلما أممن إطلاق السلطنم
منتفييم و بانتفائهيا تميون تيلطنم الماليك ت تمو نيا للزوم مث  هذا التصرف على ك   ال فتمون تلطنم صا ب الزرع على زرعهثابء بالمتةخر عنه محال فلا  ممن التقييد الثاني ب   تعين الأول فتتقيد تلطنته بعدم لزوم التصرف في مال الغير أعني صا ب الأرض و هذا الشي

.للأرض على أرضه فعليم
:و  رد على هذا الملام أمور•
505: ، ص5بحو  في علم الأصول، ج•
.تمون تحت  د مالمه أو تحت  د المستةجر، و عنوان التخليص و نحوه ليس هو متعلق الحقامامنع الأمر الأول، فان تصرف المالك في أرضه  مون في عرض إشغال الزارع لها فانهما عملان  تواردان على الأرض ي تجتمعان معا، فالأرض -الأول•
نم على التصرف عارضا أصلا على التصرف الخارجي بي  عليى يم بين المعروضين مستلزمم للطوليم بين العارضين أوي، و لمنع كون السلططولمنع الأمر الثاني من الطوليم بين السلطنتين، فانه لو تلمنا الطوليم بين التصرفين فلا  ثبت بذلك الطوليم بين السلطنتين لمنع كون ال-الثاني•

.التصرف العنواني الذهني ثانيا
.ان ما مع المتقدم متقدم، و هو مرفوض عندنا كما ذكرنا ذلك مرارام ولو تلمت الطوليم بين السلطنتين فلا نسلم طوليم السلطنم المتةخرة لعدم السلطنم المتقدمم إلاّ بناء على كبرى و دة النقيضين في الرتب-الثالث•
في مال الغير و هيو القييد الأول، و امّيا و هو في المقام الإرفاق و ايمتنان على الآخر ن أ ضا و هو  وجب التقييد بعدم لزوم التصرفييدمنع الأمر الثالث من ان السلطنم  ممن تقييدها بوجهين فنقيدها بالقيد الثاني لأنه أخص و إلاّ فبالأول، فان الصحيح ان  رى ملاك التق-الرابع•

.القيد الثاني و هو عدم المزا مم مع تلطنم الغير فليس هذا إرفاقا و انما هو تقييد عقلي بملاك اتتحالم وجود تلطنتين متضادتين
.ب عليه مث  هذا البحثترتليتمسك بإطلاقه و  بحث مث  هذا البحث، و انما تثبت بدلي  لبّي من إجماع أو تيرة و من المعلوم ان قدرة المتيقن ي  شم  المقام كي  [ 1]ان قاعدة السلطنم ليست ثابتم بدلي  لفظي -الخامس•
•______________________________

502: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ررتطبيق القاعدة فيمن أقدم على الض-2

ط و الحق أن خيار الغبن  يق للمغبيون  سيق•
ع بإتقاطه و الإقدام عليى المعامليم الغبنييم مي

سي  العلم به إتقاط لهذا الحق بينما وجيب الغ
للجنابييم  مييم شييرعي ي علاقييم لييه بييإرادة 

(مهدي الهادوي الطهراني. )المملف فتةم 
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3

:نسبم القاعدة إلى أدلم الأ مام الأوليم-3•
وليم ذكروا لتقد م القاعدة على أدلم الأ مام الأ•

:عدة تقر بات، نتعرض لها فيما  لي

506: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3

ى تقد م إطيلاق القاعيدة علي-التقر ب الأول•
م إطلاق أدلم تلك الأ مام و إِن كانيت النسيب

ة، و عموماً من وجه، باعتبار قطعيم تند القاعد
سيند كلما تعارض دلي  ظني مع دلي  قطعي ال

.تقط عن الحجيم في مقدار التعارض

506: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
:و هذا التقر ب انما  تم إذا ما تمت أمور ثلاثم•
ان  مون تند ذليك الحميم الأوليي ظنيياً ي -1•

.قطعياً أ ضاً
و قيد ان  ثبت تواتر دلي  القاعدة و لو إجمالًا،-2•

.مضى منع ذلك
ان ي  تم جمع ديلي بيين إطلاقهيا و إطيلاق -3•

.أدلم الأ مام الأوليم على ما توف  ظهر
506: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
جميوع انَّ دلي  القاعدة إذا قيس إليى م-التقر ب الثاني•

أدلم الأ مام الأوليم و إطلاقاتها كانيت أخيص منهميا 
  وا د منها فيتقدم عليها و إن كانت النسبم بينه و بين ك

.العموم من وجه
ميون و اعترض عليه السيد الأتتاذ بان المعارضم انما ت•

وجيد بين القاعدة و بين ك  وا د من تلك الأدلم و ي  
سيبم عندنا دلي   سمى بمجموع الأدلم  تيى تلحيظ الن

.بينه و بينها
506: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
و هذا ايعتراض انما  يتم ليو كيان ميلاك التخصييص •

الأظهر م و نحوها، و اما إذا افترضينا ان الميلاك ليزوم 
شيارع المعاملم مع الأدلم المنفصلم كةدلم متصلم أي ان ال

ان بنفسه نصب قر نم عاميم عليى انيه  تيدرج فيي بيي
لامه أ مامه، و انه في مقام اقتناص المفاد النهائيّ من ك
هيذا ي بد من التجميع فيما بينهما معا أممين ان  ميون

.الوجه للتقد م تاما  ينئذ

506: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
لأولييم ان تقد م ك  إطلاقات الأدليم ا-التقر ب الثالث•

على القاعدة  وجب تقوطها رأتا بخيلاف العميس، و
ع تقييد م بعضييها دون بعييلا تييرجيح بييلا مييرجح، فيقيي

.التعارض فيما بينها و تتساقط ي محالم

506: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
ها و أورد عليه السيد الأتتاذ بيان الأدليم الأولييم بعضي•

لاق بالإطلاق و بعضها بالعموم، و العام مقدم عليى الإطي
ق فينحصر التعيارض بيين الإطلاقيات الأولييم و إطيلا

.القاعدة فتتساقط

507: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
  و هذا ايعتراض  بط  الشق الثاليث و لمنيه ي  بطي  أصي•

موم و التقر ب من ان هذا إتقاط لأص  الدلي  بالإطلاق و الع
ى نفي ان ي ضرر بنصوصيته عل: هو ي  ممن و إن شئت قلت

وميات الضرر في الجملم  قدم على ك  تلك الإطلاقات و العم
نها أنفسيها، الأوليم فيقدم على المجموع و  قع التعارض فيما بي

اقط لأن و  ينئذ امّا ان  قدم العام على المطلق أو  حمم بالتس
ميا تقد م العام عليى المطليق انميا  ميون فيميا إذا وقيع بينه

.التماذب ابتداء ي بملاك العلم الإجمالي

507: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
ومات بان الإطلاقات الأوليم تتعارض مع العم: ي  قالو •

من نا يم و مع إطلاق دلي  القاعدة من نا ييم أخيرى 
فتسقط الجميع في عيرض وا يد و ي وجيه لملا ظيم 

ع إلى المعارضم الأولى و الحمم بسقوط طرفيها و الرجو
.إطلاق القاعدة بلا معارض

507: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
ذا كيان قد مضى في بعلا البحو  السيابقم إ: فانه  قال•

ن هناك معارضتان و لم  ممن تقيد م أ يد المتعارضيي
يح بيلا بعينه في إ دى المعارضتين للزوم محذور الترج

د م مرجح بخلاف المعارضم الأخرى فانه ي  لزم من تق
 م طرفها محذور آخر قدم ذلك الطرف، و في المقام تقد

الإطلاقات على إطلاق القاعدة مبتلى بمحيذور آخير و
هو محذور ترجيحها على العموميات المتعارضيم معهيا 

.بالعرض
507: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
اعيدة و إ قاع التعارض بيين إطيلاق الق-التقر ب الرابع•

إلى إطلاقات الأدلم الأوليم الإلزاميم و الرجوع بعد ذلك
.البراءة المطابقم لمفاد القاعدة بحسب النتيجم

507: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



30

نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
ي أورد عليه السيد الأتتاذ بيان هيذا المقيدار ي  مفيو •

اعيدة فيي لترتيب تائر الآثار المترتبم على جر يان الق
موارد الأ مام الإلزاميم، فميثلا  ينميا ننفيي وجيوب 

ينميا ي الوضوء الضرري بالقاعدة  ثبت وجوب التييمم ب
نفيي  ممن إثبات ذلك بالرجوع إلى البيراءة فانهيا ي ت
عليم وجوب الوضوء واقعا ليثبيت التييمم بي   تشيم 

.إجمالي فيجب اي تياط بالوضوء الضرري

507: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
و هذا ايعتراض قاب  للجواب، فان إطلاق القاعيدة لإ جياب•

جاب الوضوء الضرري و إن تقط بالمعارضم إلّا ان إطلاقها لإ 
ط المحتمي  ي  سيقاي تياط في وجوب الوضيوء الضيرري

عليم بالمعارضم إذ ي دلي  على إ جاب اي تياط في ميورد ال
اعيدة الإجمالي شرعا و انما هو بحمم العق  فيممن رفعيه بالق
حياظ في طرف الوضوء الضرري مع بقاء وجوب اي تيياط بل

طعيم لحرمم المخالفم الق-الطرف الآخر و هو التيمم على  اله
وبيم فنص  إلى نفيس النتيجيم المطل-من دون لزوم ضرر منه

[1.]
508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
من ان ( قده)ما ذكره المحقق النائيني -التقر ب الخامس•

ى القاعدة باعتبارها وردت مورد ايمتنان و الإرفاق علي
.الأمم فتتقدم على إطلاقات تائر الأدلم

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
و هذا المقدار في هيذا التقر يب ي  حقيق وجهيا فنييا •

منيع للتقد م إلّا ان  ضاف إليه أ د امر ن عليى تيبي 
.الخلو

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
ص أو ان تياق ايمتنان و الإرفاق  ةبى عن التخصي-1•

م  مون ظهوره أقوى من إطلاقات الأدليم الأولييم فتقيد
.عليها بالأظهر م

مقتضي ان تياق ايمتنان  ستبطن الفراغ عن ثبوت-2•
اعيدة الأ مام الأوليم الإلزاميم و هذا  عني نظر دلي  الق
ميم، و إليها فتتقدم على إطيلاق أدلتهيا بيالنظر و الحمو

.تيةتي الحد ث عن ذلك

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
تقيد م القاعيدة عليى الإطلاقيات-التقر ب السيادس•

يني الأوليم بالحمومم و قد ذكرت مدرتم المحقيق النيائ
صييص، في المقام أوي ضابط الفرق بين الحمومم و التخ
ليى أدليم ثم  اولت تطبيقه على دلي  القاعدة بالنسبم إ

.الأ مام الأوليم

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
( قيده)امّا الضابط الّذي ذكرته مدرتم المحقق النيائيني •

ين الخاصّ ان التخصيص  مون ملاكه التنافي ب: فحاصله
اصّو العام عقلا للتضياد بينهميا و الحميم بتقيد م الخي

لمونه أظهر و أقوى ديلم من العام 

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
•______________________________

يجيم عدم التطيابق فيي النت-و لمن  رد على هذا التقر ب أوي-[1]•
:دائما مع ما  ترتب على فرض جر ان القاعدة نورد منها ما  لي

دة ان  مون الحمم الأولي الضرري ترخيصيا  يراد رفعيه بالقاعي-1•
.فيمون مفاد القاعدة الإلزام ي البراءة و الترخيص

ان  مون في مورد الحمم الأوليي الضيرري عيام فوقياني عليى -2•
ا خلاف قاعدة ي ضرر و لمنه محموم لدلي  القاعيدة فيميون مرجعي

.فوقانيا

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



38

نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
ي ان  مون في مورد الحمم الضرري أص  عملي  اكم على البراءة كميا في-3•

.اتتصحاب العقد بعد الفسخ
لأن ان أر د رفع وجوب اي تياط العقلي بالقاعيدة فهيو غيير معقيول-و ثانيا•

الشرعي القاعدة ترفع الحمم الشرعي ي العقلي و ان أر د نفي وجوب اي تياط
ان : تمفهو ي  مفي في المنع عن منجز م العلم الإجميالي عقيلا و ان شيئتم قلي

جدانا و وجوب اي تياط في المقام انما كان بملاك التمليف المعلوم بالإجمال و
جز يم الّذي لم  ممن للقاعدة نفيه فيلا  ممين نفيي مقتضياه العقليي و هيو المن

ى بالمعارض بالقاعدة لأن نفيه ننفي المقتضي و هو وجوب الوضوء المحتم  مبتل
م العلم الإجمالي بحسب الفرض و نفيه بنفي المقتضى دون المقتضي خلف منجز 

معليوم و فان القاعدة ي تر د نفي منجز م العلم الإجمالي عليى تقيد ر ثبيوت ال
.ليس هذا محتملا في نفسه

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
الحياكم و اما الحمومم فالقر نيم تمون بديلم عرفيم لأن•

سره اما من بلسانه اللفظي  نظر إلى الدلي  المحموم و  ف
و خلال النّظر إلى موضيوعه و التصيرف فييه توتيعم أ

لى عقيد تضييقا كما في دلي  ي ربا، أو من خلال النّظر إ
حرج، المحمول في المحموم كما في أدلم نفي العسر و ال

509: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
م و و في كيلا القسيمين ي تلحيظ النسيبم بيين الحياك•

ى المحموم اما في الأول فلأن الدلي  المحموم  دل علي
عقييد-قضيييم شييرطيم و ي  تمفيي  إثبييات الشييرط

فيي أو نفيه بخلاف اليدلي  الحياكم الّيذي  ن-الموضوع
و قيد قياس -الموضوع و الشرط بيين الواليد و الوليد

مهيم و ذلك بتقد م الأهم عليى ال( قده)المحقق النائيني 
-رفعه لموضوعه و هو القدرة بايمتثال

509: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
ع موضوع فلأن الدلي  الحاكم  رف: و اما في القسم الثاني•

دا  جيم الإطلاق و هو الشك و  بدليه إليى العليم تعبي
.بعدمه فيرتفع موضوعها

509: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
يص  رد على ما أفاده من أن القر نيم فيي التخصي: أقول•

يهما عقليم عقليم و في الحمومم عرفيم ان القر نيم في كل
مميان بمعنى ان التنافي بينهما بملاك التضياد و عيدم إ

نهميا ايجتماع مع فعليم موضوعهما معا، و انما الفرق بي
وعييم ان قر نيم الحاكم شخصيم و قر نييم المخصيص ن

على توضيح و شرح موكيول إليى محليه مين بحيو  
.التعارض غير المستقر

509: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
و منه ظهر بطلان ما ذكر من ان اليدلي  الحياكم النياظر•

م إلى عقد الموضوع ليس معارضا ميع اليدلي  المحميو
ظير إليى لأنه  دل على قضيم شرطيم و الدلي  الحاكم  ن
ن شيرطها ثبوت الشرط و عدمه و الشرطيم ي تتمف  بيا

أم ي، فان ما هو الموضوع فيي اليدلي  المحميوم الرّبيا
ي الواقعي و هو متحقق  تى بعيد ورود الحياكم لأن نفي

قيا، نعم  يتم الحاكم للربا بين الوالد و الولد ليس نفيا  قي
.ذلك في الورود و ارتفاع الموضوع  قيقم و وجدانا

509: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
ييرد اما ما ذكر أخيرا في القسم الثاني من الحموميم فو •

:عليه

509: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
ان ارتفاع موضوع  جيم الإطلاق و هيو الشيك -أوي•

جيري فيي بالدلي  الحاكم تعبدا ي  ختص بالحاكم ب   
.التخصيص و تائر وجوه الجمع العرفي

509: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
م و كما  رتفع موضوع  جيم إطيلاق المحميو-و ثانيا•

ك هو الشك في طول  جيم إطلاق الحاكم تعبدا، كيذل
عين  رتفع موضوع  جيم إطلاق الحاكم تعبدا إذا فيرغ

 جيييم إطييلاق المحمييوم لأن موضييوع  جيتييه أ ضييا 
.الشك

509: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
فييي ضييابط الفييرق بييين الحمومييم و : و الصييحيح•

عليى ميا تنشير ه مفصيلا فيي بحيو -التخصيص
ة النوعيةة التخصيص يكون بملاك القرينيان -التعارض

ية مةن العامة و الحكومة تكون بملاك القرينية الشخص
، و هذا ومقبل المتكلم نفسه و تفسيره لمرامه من المحك

نظير هو الّذي  جع  الحمومم بين دليلين متوقفيم عليى
.أ دهما إلى الآخر

510: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
حيرج و و هذه النمتم محفوظم بين دلي  نفي العسير و ال•

بيي أي أدلم الأ مام الأوليم لأنها ظاهرة في النفي التركي
فرغ فيها عن وجود أ مام فيي الشير عم و اليد ن فيي

لاقهيا المرتبم السابقم للديلم على نفي ما  نشية مين إط
. رج أو عسر

510: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
م  ثبت اما في ي ضرر فقد  قال بان قيد في الإتلام لو •

ى في تنده و مجرد نفيي الضيرر ي  سيتلزم النّظير إلي
مم الأ مام الأوليم، كما إذا قال المولى ي  صدر مني  
مام ضرري فان هذا ي  توقف على الفراغ عن ثبوت أ 

ذل عنا يم أوليم لأنه نفي بسيط ي تركيبي، فلا بد من بي
ن لإثبات نظر القاعدة إلى تلك الأ مام و هذا ما  ممي

:بيانه بة د تقر بات

510: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
عم و ان  قال بان ارتماز المتشرعم بان ليه شير -الأول•

ةنّيه أ مام  جع  القاعدة ناظرة إلى الأ مام الأوليم فم
.قال ي ضرر من نا يم الشر عم و الإتلام

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
اظرة ان  قال ان تياق ايمتنان فيهيا  جعلهيا ني-الثاني•

بعبيارة إلى الأ مام الأوليم و ان النفي فيهيا تركيبيي، و
لأ مام أخرى تياق ايمتنان  قتضي ان هناك مقتضيا ل

لاك الضرر م و إلّا لم  من هناك امتنان و هذا بنفسه مي
ام للنظر و الفراغ عين ثبيوت ايقتضياء لتليك الأ مي

ن لهيا الضرر م كما هو الحال في أدلم المانعيم التي  ميو
.نظر إلى دلي  الحمم الممنوع

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
لها انه لو كان  حتم  جع  المولى لأ مام أصي-لثالثا•

ذليك ضرر م فقط ا تم  ان تمون القاعدة بصدد نفيي
الأكثير نفيا بسيطا إلّا ان هذا في نفسه غير محتمي  بي 

ا تماي جع  الميولى لأ ميام إطلاقهيا ضيرري و ان 
ك كان القاعدة تر د نفي ذلك فلو لم تمن ناظرة إلى ذل

.مفادها لغوا زائدا

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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نسبة القاعدة إلى أدلة الأحكام الأولية-3
و إن أر د عدم ا تمال ضرر م تمام الأ مام فهي: فيهو •

مي  صحيح، إلّا انه ي  نحصر الأمر في ذليك فانيه  حت
ميال ضرر م بعضها، و إن أر د عدم كفا م نفي هذا اي ت
تمياز في دفع اللغو م، فهو ممنوع مع قطع النّظر عن اير

. المتقدم

508: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج


